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  مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الختـــامي المعـــني  
  بوضع معاهدة تجارة الأسلحة

       ٢٠١٣مارس / آذار٢٨-١٨نيويورك، 
  مقررمشروع     

  
   الختاميمقدم من رئيس المؤتمر    

  
  ،إن مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بوضع معاهدة تجارة الأسلحة  
  .هذا المقررفي مرفق الوارد معاهدة تجارة الأسلحة، نص  يعتمد  

  المرفق    
  معاهدة تجارة الأسلحة    

  
  الديباجة    

  ،إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة  
    بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تسترشد  
علـى إقامـة    الـتي تـسعى إلى التـشجيع        ميثاق الأمم المتحدة     من   ٢٦المادة   إلى   وإذ تشير   

  ويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسليح،الدوليين وصونهما بأقل تح السلام والأمن 
والقـضاء عليـه،      على ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسـلحة التقليديـة            وإذ تشدد   

ــشروعة    ــسوق غــير الم ــسريبها إلى ال ــع ت ــصورة   اســتخدامأو بغــرض   ،ومن ها في آخــر المطــاف ب
 بمــا في ذلــك اســتخدامها  ،ها بهــا ومــن قبــل أشــخاص غــير مــأذون لهــم باســتخدام  مــأذون غــير

  لارتكاب أعمال إرهابية،
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ــصادية   بمــصالح  وإذ تعتــرف   ــة والاقت ــسياسية والأمني ــدول ال ــة المــشروعة في   ال والتجاري
  ،الأسلحة التقليديةفي التجارة الدولية 

 الحق الـسيادي لكـل دولـة في تنظـيم ومراقبـة الأسـلحة التقليديـة              وإذ تؤكد من جديد     
  ، الخاص بهاالقانوني أو الدستوريبالنظام عملا   التابع لها، حصريا داخل الإقليم

ــة، وحقــوق الإنــسان الــسلام والأمــن، وبــأن تقــر وإذ     مــن الركــائز الــتي تــسند  التنمي
ــة  ،  والأركــان الــتي يقــوم عليهــا الأمــن الجمــاعي  لأمــم المتحــدةمنظومــة ا وإذ تــسلم بــأن التنمي

  طة يعزز كل منها الآخر،هي أمور مترابوالسلام والأمن وحقوق الإنسان 
ــشير   ــشأن        وإذ ت ــم المتحــدة ب ــة للأم ــسلاح التابع ــزع ال ــة ن ــة لهيئ ــادئ التوجيهي  إلى المب

 حـاء المـؤرخ     ٤٦/٣٦ الجمعيـة العامـة   ، في إطـار قـرار       عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليديـة      
   ، ١٩٩١ديسمبر /كانون الأول ٦

الاتجــار غــير المــشروع   لمتعلــق بمنــع  إســهام برنــامج عمــل الأمــم المتحــدة ا وإذ تلاحــظ  
ومكافحتـه والقـضاء عليـه، إضـافة إلى          بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه            

الأسلحة النارية وأجزائهـا ومكوناتهـا والـذخيرة والاتجـار بهـا بـصورة               بروتوكول مكافحة صنع    
 الوطنيــة، ة المنظمـة عــبر الحـدود   مــشروعة، المكمـل لاتفاقيــة الأمـم المتحــدة لمكافحـة الجريم ــ   غـير  
الــصك الــدولي لــتمكين الــدول مــن الكــشف عــن الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة غــير  و

  المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها،
المـشروع    العواقب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للاتجـار غـير           وإذ تدرك   

  لأسلحة التقليدية،غير المنظم باو
ــدنيين، ولاأن وإذ تــضع في اعتبارهــا     ــساء والأطفــال  الم ــشكلون ســيما الن ــة ، ي الغالبي

 العظمى من الأشخاص الذين يكابدون الآثـار الـسلبية الناجمـة عـن التراعـات المـسلحة والعنـف                  
  المسلح، 
ء هـؤلا   التحديات التي يواجههـا ضـحايا التراعـات المـسلحة، وحاجـة              وإذ تدرك أيضا    

  الاجتماعي والاقتصادي، الضحايا إلى ما يليق بهم من الرعاية وإعادة التأهيل والإدماج 
 الإبقاء على الإجـراءات الفعالـة        أن ليس في هذه المعاهدة ما يمنع الدول من         وإذ تؤكد   
   ،  وهدفهاهذه المعاهدةلتعزيز موضوع إضافية فعالة إجراءات واتخاذ 

لأسـلحة  القـانونيين  والاسـتخدام  المـشروعة والامـتلاك   ة التجـار  تضع في اعتبارهـا وإذ    
يـنص القـانون   لأغراض الأنشطة الترفيهيـة والثقافيـة والتاريخيـة والرياضـية، حيـث              نة  تقليدية معيّ 

   ملكيتها واستخدامها، على إجازة أو حماية التجارة بها و
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ــا      ــضا في اعتباره ــضع أي ــه المنظمــات الإ   وإذ ت ــذي يمكــن أن تؤدي ــدور ال ــة في ال قليمي
  مساعدة الدول الأطراف، بطلب منها، على تنفيذ هذه المعاهدة،

المجتمـــع المـــدني، قـــوم بـــه يالفعـــال الـــذي يمكـــن أن  الطـــوعي و بالـــدور وإذ تعتـــرف  
بموضــوع هــذه إذكــاء الــوعي  في ، والقطــاع الــصناعي،المنظمــات غــير الحكوميــة ذلــك  في بمــا

  ، وفي دعم تنفيذهاالمعاهدة وهدفها
ــر   ــة      وإذ تق ــلحة التقليدي ــة في الأس ــيم التجــارة الدولي ــأن تنظ ــها   ب ــل وجهت ــع تحوي ومن

ــ لا التعـــاون الـــدولي والتجـــارة المـــشروعة في المـــواد والمعـــدات والتكنولوجيـــا    اينبغـــي أن يعيقـ
  ،السلمية للأغراض 
  أن من المحبذ انضمام جميع دول العالم إلى هذه المعاهدة،وإذ تؤكد   
   :وفقا للمبادئ التالية على التصرف وتصميما منها  

  
  المبادئ    

 في إطــار فــردي أو جمــاعي علــى  الحــق الطبيعــي لجميــع الــدول في الــدفاع عــن الــنفس   •  
  ؛ من ميثاق الأمم المتحدة٥١ النحو المعترف به في المادة

والأمــن  تــسوية المنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية علــى وجــه لا يجعــل الــسلام           •   
  ؛من ميثاق الأمم المتحدة) ٣ (٢، وفقا للمادة رضة للخطرالدوليين، والعدل، ع

ضـد الـسلامة    الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القـوة أو اسـتخدامها         •  
آخـر لا يتفـق ومقاصـد     الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو علـى أي وجـه          

  ؛مم المتحدةمن ميثاق الأ) ٤ (٢، وفقا للمادة الأمم المتحدة
، وفقـا  دولـة  عدم التدخل في الأمـور الـتي تقـع بالـضرورة ضـمن الولايـة الداخليـة لأي            •   

  ؛من ميثاق الأمم المتحدة) ٧ (٢للمادة 
وضــمان احترامــه، وفقــا لجملــة مــن الأحكــام منــها   احتــرام القــانون الــدولي الإنــساني    •   

ــرام ١٩٤٩اتفاقيــات جنيــف لعــام   ــسان  ، واحت ــا احترامهــا، ان وضــم حقــوق الإن وفق
   ؛ لجملة من الصكوك منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بتنظــيم  مــسؤولية جميــع الــدول، وفقــا لالتزاماتهــا الدوليــة، عــن القيــام علــى نحــو فعــال     •   
ــة  ــة في ا ومراقب ــة التجــارة الدولي ــها لأســلحة التقليدي ــل وجهت ــع تحوي ، فــضلا عــن  ، ومن
 الأساســـية لجميـــع الـــدول عـــن قيـــام كـــل منـــها بوضـــع وتنفيـــذ نظـــم           المـــسؤولية

  الوطنية؛  هارقابت
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مارسـة حقهـا    علـى الأسـلحة التقليديـة لم       المصالح المـشروعة للـدول في الحـصول         احترام    •  
ــة   عمليـــات حفـــظ الـــسلام،  للـــدفاع عـــن الـــنفس و في ا وفي إنتـــاج الأســـلحة التقليديـ

  وتصديرها واستيرادها ونقلها؛
  وموضوعية وغير تمييزية، ق هذه المعاهدة بصورة مستمرة تطبي  •  

  
   :اتفقت على ما يلي  

  
   ١المادة     
  الموضوع والهدف    

   :في ما يليالمعاهدة يتمثل موضوع هذه   
ــة وضــع أعلــى المعــايير    •   ــة لتنظــيم  الدولي ــة في الأســلحة   المــشتركة الممكن التجــارة الدولي

  التقليدية أو تحسين تنظيمها؛
  ؛تحويل وجهتهاومنع   الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه، منع  •  

  
   :بهدفوذلك   

  والإقليمي؛ الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي    •  
   الإنسانية؛  المعاناة الحد من   •  
تجـارة  الالأطراف في مجال    الدول  من جانب   سؤول  العمل الم تعزيز التعاون والشفافية و     •  

   .الأسلحة التقليدية، ومن ثم بناء الثقة بين الدول الأطراف الدولية في 
  

   ٢المادة     
  النطاق    

   :التالية  الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات كلتنطبق هذه المعاهدة على   - ١ 
   دبابات القتال؛   )أ(   
   مركبات القتال المدرعة؛   )ب(   
   نظومات المدفعية من العيار الكبير؛ م  )ج(   
   الطائرات المقاتلة؛   )د(   
   طائرات الهليكوبتر الهجومية؛   )هـ(   
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   السفن الحربية؛   )و(   
   القذائف وأجهزة إطلاق القذائف؛   )ز(   
  .الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة  )ح(   

ليـات التـصدير، والاسـتيراد،      عمأنشطة التجارة الدولية    تشمل   ، هذه المعاهدة  لأغراض  - ٢ 
   .“نقل ”يلي بكلمة  المشار إليها فيماوالمرور العابر، وإعادة الشحن، والسمسرة، 

ــة طــرف أو       - ٣  ــام دول ــى قي ــق هــذه المعاهــدة عل ــا  لا تنطب بنقــل أي جهــة تتــصرف باسمه
شـريطة أن تظـل هـذه الأسـلحة      لاسـتخدامها الخـاص،      التقليدية علـى الـصعيد الـدولي       الأسلحة  
   .الدولة الطرفتلك تحت ملكية  التقليدية 

  
  ٣المادة     
  الذخائر    

الـذخائر  تـصدير    د نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمـال        تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّ        
، )١ (٢المنــصوص عليهــا في المــادة الأســلحة التقليديــة الــتي يــتم إطلاقهــا أو إيــصالها باســتخدام 

  .الذخائرهذه تصدير ل  عمليةقبل الإذن بأي ٧ والمادة ٦أحكام المادة وتطبق 
   ٤المادة     
  الأجزاء والمكونات    

 الأجـزاء تـصدير   د نظام مراقبة وطني لتنظـيم أعمـال   تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّ     
والمكونات حينما يكون التصدير على شكل يتيح إمكانية تجميع الأسـلحة التقليديـة المنـصوص               

هـذه  لتـصدير    عمليـة    قبـل الإذن بـأي     ٧ والمـادة    ٦ أحكام المادة    وتطبق ،)١ (٢عليها في المادة    
   .الأجزاء والمكونات

  
   ٥المادة     
  التطبيق العام    

وغـير تمييزيـة،     تطبق كل دولة طرف هذه المعاهدة بصورة مستمرة وبطريقة موضوعية             - ١ 
  .هذه المعاهدةواضعة في اعتبارها المبادئ المشار إليها في 

، يشمل قائمة وطنيـة للأصـناف   د نظام مراقبة وطني كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّ تقوم  - ٢
  .الخاضعة للرقابة، من أجل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة
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تشجَّع كل دولة طرف على تطبيق أحكام هذه المعاهدة على الأسلحة التقليديـة علـى                 - ٣
ة لأي مـن الفئـات المـشمولة        تقل المواصفات المـستخدمة في التعـاريف الوطني ـ        ولا. أوسع نطاق 

ــادة  ــلحة   ) ز( - )أ) (١ (٢بالمـ ــدة للأسـ عـــن المواصـــفات المـــستخدمة في ســـجل الأمـــم المتحـ
لا تقـل    ،)ح() ١( ٢المـادة   بالفئة المشمولة   وفيما يخص   . التقليدية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة     

لــــصكوك االمــــستخدمة في  عـــن المواصــــفات  التعــــاريف الوطنيــــةالمواصـــفات المــــستخدمة في  
   .الأمم المتحدة وقت بدء نفاذ هذه المعاهدةالصلة المبرمة في إطار  ذات
قائمتـها الوطنيـة للأصـناف الخاضـعة        كـل دولـة طـرف، وفقـا لقوانينـها الوطنيـة،             تقدم    - ٤

وتـشجع الـدول الأطـراف      . الدول الأطراف الأخرى  ضعها في متناول    إلى الأمانة، التي ت   للرقابة  
  .مهور يشمل قائمتها الوطنية للأصناف الخاضعة للرقابة تضع في متناول الجعلى

أحكـام هـذه المعاهـدة، وتعـين الـسلطاتِ       تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيـذ     - ٥ 
وطـني للمراقبـة يتـسم بالفعاليـة والـشفافية لتنظـيم النقـل         الوطنيةَ المختـصة كـي يكـون لهـا نظـام       

  .٤ والمادة ٣وبالمواد المشمولة بالمادة ) ١ (٢بالمادة  المشمولة التقليدية الدولي للأسلحة 
أو أكثـر لتبـادل المعلومـات بـشأن         واحـدة   ن كـل دولـة طـرف جهـة اتـصال وطنيـة              تعيّ  - ٦ 
 ١٨بموجـب المـادة      الأمانة المنـشأة    كل دولة طرف    وتخطر  . المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة     

   .المعلومات المتعلقة بذلك لى تحديث نها وتتوبجهة أو جهات الاتصال التي تعيّ
  

   ٦المادة     
  الأعمال المحظورة    

منــصوص عليهــا في المــادة  تقليديــة لا تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل أســلحةٍ   - ١ 
هــذا النقــل أن  إذا كــان مــن شــأن  ٤ أو المــادة ٣أو أصــنافٍ منــصوص عليهــا في المــادة ) ١( ٢

اتخـذها مجلـس الأمـن التـابع      عاتق الدولة الطرف بموجـب تـدابير   ينتهك الالتزامات الواقعة على   
سـيما تـدابير     ميثـاق الأمـم المتحـدة، لا       للأمم المتحدة وهو يتصرف بموجب الفصل السابع مـن          

   . حظر توريد الأسلحة
ــلحةٍ     - ٢  ــل أسـ ــة لنقـ ــأي عمليـ ــرف بـ ــة الطـ ــأذن الدولـ ــة لا تـ ــا في   تقليديـ منـــصوص عليهـ

إذا كـان مـن شـأن هـذا النقـل            ٤ أو المـادة     ٣نصوص عليها في المادة     أو أصنافٍ م  ) ١( ٢ المادة
الدولة الطرف بموجب اتفاقـات دوليـة تكـون الدولـة            أن ينتهك التزامات دولية تقع على عاتق        

لأســلحة التقليديــة أو الاتجــار بهــا بــصورة     االمتعلقــة بنقــل   طرفــا فيهــا، ولا ســيما الاتفاقــات    
   .مشروعة غير
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ــأذن الد  - ٣  ــلحةٍ   لا تـ ــل أسـ ــة لنقـ ــأي عمليـ ــرف بـ ــة الطـ ــة ولـ ــا في   تقليديـ منـــصوص عليهـ
، إذا كانـت علـى علـم وقـت          ٤ أو المـادة     ٣أو أصنافٍ منـصوص عليهـا في المـادة          ) ١( ٢ المادة

ــستخدم في    ــأن الأســلحة أو الأصــناف ستُ ــة  النظــر في الإذن ب ــادة جماعي  وأ ،ارتكــاب جريمــة إب
، ١٩٤٩   جـسيمة لاتفاقيـات جنيـف لعـام          الفـات أو مخ  ،جرائم حرب  و، أ الإنسانية جرائم ضد   

أو هجمــات موجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مــدنيين يتمتعــون بالحمايــة بتلــك الــصفة، أو 
  .جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقات الدولية التي تكون طرفا فيها

  
   ٧المادة     
  التصديرتقييم التصدير و    

، رةصدّ الم ـ طـرف يتعـيّن علـى الدولـة ال      ،  ٦ير محظور بموجـب المـادة       إذا كان التصدير غ     - ١ 
أو الأصـناف المـشمولة   ) ١ (٢ الإذن بتصدير الأسلحة التقليديـة المـشمولة بالمـادة    وقبل أن تمنح  

ــادة  ــادة  أو ٣بالم ــها ٤الم ــها نظــام  وبموجــب ، في إطــار ولايت ــوطني، رقابت ــومال ــة أن تق ، بطريق
العوامل ذات الصلة، بما فيها المعلومـات المقدمـة مـن الدولـة             اعاة  مرموضوعية وغير تمييزية، مع     

   :التقليديةأو الأصناف الأسلحة احتمال ما إذا كانت تقييم ب، )١ (٨المستوردة وفقا للمادة 
  ؛ستساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما  )أ(  
   :ما يلي يمكن أن تُستخدم في  )ب(   
  للقانون الدولي الإنساني أو تيسير ارتكابه؛ارتكاب انتهاك جسيم   ‘١’  
  ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابه؛  ‘٢’   
ــة      ‘٣’    ارتكــاب عمــل يــشكل جريمــة بموجــب الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدولي

ــة    ذات  ــتي تكــون الدول ــصلة بالإرهــاب وال ــا فيهــا، أو تيــسير  المــصدّرة ال طرف
  ؛هذا العمل ارتكاب 

ارتكـــاب أو تيـــسير ارتكـــاب عمـــل يـــشكل جريمـــة بموجـــب الاتفاقيـــات          ‘٤’  
والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة، الـتي           

  .تكون الدولة المصدِّرة طرفا فيها
 للتخفيـف  تـدابير إمكانية اتخـاذ  في الاعتبار أيضا الطرف المصدِّرة أن تأخذ    على الدولة     - ٢

الـبرامج  أو  تدابير بناء الثقة    مثل  ،  ١من الفقرة   ) ب(و  أ) أ( المحددة في البندين     من حدة المخاطر  
   . وتتفق عليهابطريقة مشتركة التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستورِدة 
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ف  والنظـر في تـدابير التخفي ـ   التقيـيم   هـذا  المصدِّرة، بعـد إجـراء    الطرف  إذا رأت الدولة      - ٣
، وجـب   ١في الفقـرة    مـن النتـائج الـسلبية المـذكورة         دوث أي   بح، أن هناك خطرا كبيرا      المتوفرة

   . المصدِّرة ألا تأذن بالتصديرالطرف على الدولة 
 خطــر اســتخدام الأســلحة  صدِّرةالطــرف المــدولــة ال عنــد إجــراء هــذا التقيــيم، تراعــي   - ٤ 

أعمـال  لارتكاب  ،  ٤ أو المادة    ٣شمولة بالمادة   أو الأصناف الم  ) ١ (٢التقليدية المشمولة بالمادة    
تـسهيل    أو   ،الأطفـال  خطـيرة ضـد النـساء و       عنـف أعمـال   أو  خطيرة لاعتبارات جنـسانية     عنف  
  .اارتكابه

ــة     - ٥  ــدابير  طــرف تتخــذ كــل دول ــصدِّرة ت ــة أن م ــصدير   لكفال ــراخيص ت ــع ت تكــون جمي
 ٤ أو المـادة     ٣صناف المشمولة بالمادة    أو الأ ) ١ (٢المنصوص عليها في المادة     الأسلحة التقليدية    

  .وصادرة قبل التصدير  مفصلةً
ــة  تقــوم   - ٦ ــ، دون الإخــلال مــصدِّرةطــرف كــل دول ا  أو سياســاتها أو ممارســاتههابقوانين

لدولـة الطـرف    المتعلقـة بـالإذن المـذكور، عنـد الطلـب، إلى ا           المعلومـات الملائمـة     الوطنية، بتوفير   
  . الشحنإعادة المرور العابر أو لتي سيتم فيها الدول الأطراف اوالمستوردة، 

 ذات معلومـات جديـدة     علـى   ، بعـد مـنح الإذن،        المـصدِّرة   الدولـة الطـرف    حصلتإذا    - ٧
 الإذن بعـد التـشاور، عنـد الاقتـضاء، مـع الدولـة              إعـادة تقيـيم   فإنها تُشجَّع على    صلة بالموضوع   

   .المستوردة
  

   ٨المادة     
  الاستيراد    

المناســبة  دولــة طــرف مــستورِدة التــدابير اللازمــة لــضمان تــوفير المعلومــات  تتخــذ كــل   - ١ 
المـصدِّرة بهـدف مـساعدة     قوانينـها الوطنيـة، للدولـة الطـرف      ب عملا،  الطلبوذات الصلة، عند    

 ويمكـن أن تـشمل    .٧ للتصدير بموجـب المـادة   الدولة الطرف المصدِّرة في إجراء تقييمها الوطني     
  .ئق تبين الاستخدام النهائي والمستخدمين النهائيينمثل هذه التدابير وثا

 وفي نطــاق عنـد الاقتــضاء   كــل دولـة طــرف مـستورِدة التــدابير الــتي تـسمح لهــا،    تتخـذ   - ٢ 
ويجـــوز أن . )١ (٢المنـــصوص عليهـــا في المـــادة بتنظـــيم واردات الأســـلحة التقليديـــة ولايتـــها، 

  .تتضمن هذه التدابير نظم الاستيراد
معلومــات  دولــة طــرف مــستورِدة أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف المــصدِّرة يجــوز لكــل   - ٣ 

عنـدما تكـون الدولـة الطـرف       أو صـادرة فعـلا،      قيد النظـر    تصدير معروضة   بشأن أي تراخيص    
   .هي بلد المقصد النهائي المستورِدة 
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   ٩المادة     
   إعادة الشحن  وأالمرور العابر     

تـدابير  وممكنـا مـن الناحيـة العمليـة،     يا ضـرور تتخذ كل دولة طرف، حيثما كان ذلك         
لـدى عبورهـا مـن إقليمهـا     ) ١ (٢المنـصوص عليهـا في المـادة     التقليديـة    لتنظيم الأسـلحة    مناسبة  

   .، وذلك في نطاق ولايتها ووفقا للقانون الدولي ذي الصلةمنه إعادة شحنها  أو
  

   ١٠المادة     
  السمسرة    

السمـسرة الـتي تجـري في     لتنظيم تدابير وطنية، قوانينها العملا بتتخذ كل دولة طرف،       
تـشمل  ويجـوز أن    . )١ (٢المنـصوص عليهـا في المـادة        نطاق ولايتها في مجال الأسلحة التقليديـة        

   .السمسرةمباشرة  قبل يالتسجيل أو الحصول على إذن خطب السماسرة هذه التدابير إلزام 
  

   ١١المادة     
    الوجهةتحويل    

تـدابير  ) ١ (٢في نقـل أسـلحة تقليديـة مـشمولة بالمـادة            تـشارك   رف  دولة ط تتخذ كل     - ١
  .ها وجهتلمنع تحويل

نقـل الأسـلحة التقليديـة المـشمولة        وجهة  إلى منع تحويل    المصدّرة  الدولة الطرف   تسعى    - ٢
، عـن طريـق تقيـيم       )٢ (٥، المنـشأ وفقـا للمـادة         للرقابة  الوطني هامن خلال نظام  ) ١ (٢بالمادة  

ــل   ــصادرات والنظــر في  ة وجهــخطــر تحوي ــل  اتخــاذ ال ــدابير تخفيــف مــن قبي ــة   ت ــاء الثق ــدابير بن ت
.  وتتفــق عليهــابطريقــة مــشتركة الــبرامج الــتي تــضعها الــدول المــصدِّرة والــدول المــستورِدة     أو

 عمليـة  فيالـضالعة  طـراف  الأ التحقق مـن :  الاقتضاءعندتدابير المنع الأخرى، ويمكن أن تشمل  
ــصدير ــائق  و، الت ــب وث ــصدير،  وضــمانات إضــافية،  شــهادات وطل ــدم الإذن بالت ــدابير وع أو ت

  . أخرى مناسبة
إعــادة  و، والمــرور العــابر،ســتيراد الــتي تجــري فيهــا عمليــات الا الــدول الأطــرافعلــى   - ٣

 الوطنية، حيثمـا يكـون ذلـك        ها وفقا لقوانين  ،تبادل المعلومات أن تتعاون وت   والتصدير،   ،الشحن
 نقـل الأسـلحة التقليديـة المـشمولة         تحويـل وجهـة   خفيـف مـن خطـر       ، من أجـل الت    كنامناسبا ومم 

  ). ١ (٢بالمادة 
، )١ (٢نقـل أسـلحة تقليديـة مـشمولة بالمـادة           وجهـة   دولة طرف تحويل    اكتشفت  إذا    - ٤

للتـصدي   الوطنية ووفقـا للقـانون الـدولي،    هاالدولة الطرف التدابير الملائمة، عملا بقوانين  تتخذ  
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 الدول الأطراف التي يحتمـل أن تتـأثر   تنبيه يمكن أن تشمل هذه التدابير    و.  الوجهة تحويللعملية  
، واتخـاذ   التي تم تحويل وجهتـها )١ (٢شحنات الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة      تفتيش  ، و بها

   .تدابير المتابعة من خلال التحقيق وإنفاذ القانون
ــل     - ٥ ــع تحويـ ــم ومنـ ــسين فهـ ــل تحـ ــن أجـ ــةمـ ــل   وجهـ ــلحة التقنقـ ــشمولة  الأسـ ــة المـ ليديـ

تبــادل مــع بعــضها الــبعض المعلومــات ذات علــى أن تالــدول الأطــراف ، تُــشجَّع )١( ٢ بالمــادة
تــشمل هــذه   يمكــن أن و.  لعمليــات تحويــل الوجهــة  الــصلة بــشأن التــدابير الفعالــة للتــصدي    

ير غ ـة للاتجـار    طـرق الدولي ـ  ، وال الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الفـساد       المعلومات معلومات عن    
، ونقــاط الإخفــاءوأســاليب مــصادر الإمــداد غــير المــشروع،  ووالوســطاء غــير الــشرعيين،  ، المــشروع

ــستخدمها    ــات  الجماعــات المنظمــة  الإرســال المــشتركة، أو الوجهــات الــتي ت ــضالعة في عملي ــلال  تحوي
  .الوجهة

تـدابير  الب، عـن طريـق الأمانـة،     الأخـرى الـدول الأطـراف  على إبلاغ ع الدول الأطراف   شجَّتُ  - ٦
  ).١ (٢نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة وجهة تحويل لعمليات لتصدي لالمتخذة 

  
   ١٢المادة     
  حفظ السجلات    

وطنيــة  بحفــظ ســجلات  قوانينــها ولوائحهــا الوطنيــة،عمــلا بتقــوم كــل دولــة طــرف،    - ١ 
) ١ (٢المـادة   المنـصوص عليهـا في      تـراخيص تـصدير الأسـلحة التقليديـة         ما أصدرته من    تتضمن  

  .أو عمليات تصديرها الفعلية
المنـصوص عليهـا في     الأسـلحة التقليديـة      سـجلات ب   دتعهُّ ـتشجَّع كل دولة طرف على        - ٢

 باعتبــاره وجهتــها النهائيــة، أو الــتي يــؤذن بمرورهــا العــابر  هــاالــتي تُنقــل إلى إقليم) ١ (٢المــادة 
  .ولايتها بإعادة شحنها من إقليم يقع تحت  أو

النـوع،  /والطـراز  الكمية والقيمـة  جَّع كل دولة طرف على تضمين تلك السجلات        تش  - ٣ 
ــا ــة     وم ــات نقــل دولي للأســلحة التقليدي ــه مــن عملي ــادة  أُذن ب ــا في الم ــصوص عليه ، )١ (٢المن

عـن الدولـة أو الـدول المـصدِّرة، والدولــة      والأسـلحة التقليديـة الـتي تم نقلـها بالفعـل، وتفاصـيل       
المــرور العــابر وإعــادة الــشحن، والمــستخدمين النــهائيين،   ة، ودولــة أو دول الــدول المــستورِد أو

  . حسب الاقتضاء
  .تُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات  - ٤
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   ١٣المادة     
   الإبلاغ    

بالنـسبة   تقدم كل دولـة طـرف، في غـضون الـسنة الأولى مـن بـدء نفـاذ هـذه المعاهـدة                         - ١ 
 مـن أجـل تنفيـذ       التـدابير المتخـذة   تقريرا أوليا إلى الأمانة عـن       ،  ٢٢وفقا للمادة   للدولة الطرف،   

اللـوائح  وقـوائم المراقبـة الوطنيـة، وغـير ذلـك مـن               الوطنيـة،  هذه المعاهدة، بما في ذلـك القـوانين       
 من أجـل تنفيـذ      تتخذها  جديدة   تدابيرعن أي   كل دولة طرف الأمانة     وتبلغ  . الإداريةوالتدابير   

إتاحـــة هـــذه التقـــارير للـــدول الأطـــراف  وتتـــولى الأمانـــة . لاقتـــضاءهـــذه المعاهـــدة، حـــسب ا
   .عليها وتوزيعها

تُــشجّع الــدول الأطــراف علــى إبــلاغ الــدول الأطــراف الأخــرى، مــن خــلال الأمانــة،   - ٢
ــسريب           ــع حــالات ت ــل م ــها في التعام ــت فعاليت ــتي تثب ــدابير المتخــذة ال ــة بالت ــات المتعلق بالمعلوم

  . التي يجري نقلها) ١ (٢ص عليها في المادة المنصوالأسلحة التقليدية 
ــة بحلــول      - ٣  ــة طــرف ســنويا إلى الأمان ــار٣١تقــدم كــل دول ــرا عــن  مــايو / أي ــسنة  تقري ال

ــشأن الإذن   ــسابقة بـ ــة الـ ــتيرادالتقويميـ ــة بتـــصدير واسـ ــلحة التقليديـ ــا في  الأسـ المنـــصوص عليهـ
ــ. تــصديرها واســتيرادها الفعلــيين أو ) ١( ٢ المــادة للــدول  ة إتاحــة هــذه التقــارير  وتتــولى الأمان

نفـس المعلومـات الـتي       ويمكـن أن يتـضمن التقريـر المقـدم إلى الأمانـة              .الأطراف وتوزيعها عليها  
الــصلة، بمــا في ذلــك ســجل الأمــم  تقــدمها الدولــة الطــرف إلى أطــر عمــل الأمــم المتحــدة ذات  

مــات الحــساسة مــن الناحيــة مــن التقــارير المعلو ستبعد ويمكــن أن تُــ. المتحــدة للأســلحة التقليديــة
  .بالأمن القومي المعلومات المتعلقة  التجارية أو

  
  ١٤المادة     

  الإنفاذ

نفـاذ القـوانين واللـوائح الوطنيـة وتنفيـذ أحكـام            مناسبة لإ كل دولة طرف تدابير     تتخذ    
   .هذه المعاهدة

  
   ١٥المادة     

   التعاون الدولي 
قوانينـها  للمصالح الأمنيـة لكـل منـها و   وفقا ل  مع بعضها بعضا،    تتعاون الدول الأطراف    - ١ 

   .من أجل تنفيذ هذه المعاهدة تنفيذا فعالا ،الوطنية
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تبــادل  علــى تيــسير التعــاون الــدولي، بمــا في ذلــك عــن طريــق الــدول الأطــراف تــشجَّع   - ٢ 
ا المعاهـدة وتطبيقهـا وفق ـ   المعلومات بـشأن المـسائل ذات الاهتمـام المـشترك المتعلقـة بتنفيـذ هـذه         

   . وقوانينها الوطنية الأمنية هامصالحضيه تتق لما
المــشترك  علــى طلــب المــشورة بــشأن المــسائل ذات الاهتمــام  الــدول الأطــراف تــشجَّع   - ٣ 

   .وعلى تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذه المعاهدة
المـساعدة في  جـل   مـن أ  التعاون، عملا بقوانينـها الوطنيـة،       على  الدول الأطراف   تشجَّع    - ٤ 

، بما في ذلك عن طريق تبـادل المعلومـات بـشأن             على الصعيد الوطني   أحكام هذه المعاهدة   إنفاذ  
التقليديـة المنـصوص    تسريب الأسـلحة     ومن أجل منع    غير المشروعة والجهات الفاعلة،      الأنشطة  

  .)١ (٢عليها في المادة 
 وكـان متوافقـا مـع        علـى ذلـك    قـت اتفتُقدّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض، حيثما          - ٥

في التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القــضائية  ، أكــبر قــدر مــن المــساعدةقوانينــها الوطنيــة
  .  هذه المعاهدة التدابير الوطنية المنشأة بموجببانتهاكات فيما يتعلق

 عمليـات  اتخاذ التدابير الوطنية وأن تتعاون فيما بينها لمنـع     على  الدول الأطراف   تشجَّع    - ٦ 
  .من دخول مجال ممارسات الفساد) ١ (٢التقليدية المنصوص عليها في المادة الأسلحة نقل 
تبــادل الخــبرات والمعلومــات بــشأن الــدروس المــستفادة  علــى الأطــراف  لــدول اتــشجَّع   - ٧
   .يتعلق بأي جانب من جوانب هذه المعاهدة ما  في
  

   ١٦المادة     
   الدوليةالمساعدة

 دولة طرف، في إطار تنفيذ هذه المعاهدة، أن تطلب المساعدة، بمـا في ذلـك                يجوز لكل   - ١ 
ــاء القــدرات المؤســسية، والمــساعدة     ــشريعية، وبن ــة أو الت ــة أو   المــساعدة القانوني ــة أو المادي التقني

ويجــوز أن تــشمل مجــالات هــذه المــساعدة إدارة المخزونــات وبــرامج نـــزع الــسلاح         . الماليــة
 وتقـوم   .ماج والتشريعات النموذجية والممارسات الفعالة القابلـة للتطبيـق        والتسريح وإعادة الإد  

   .المساعدة بتقديمها، متى طُلب منها ذلك كل دولة طرف قادرة على تقديم هذه 
طريـق جهـات    يجوز لكل دولـة طـرف أن تطلـب المـساعدة أو تقـدمها أو تتلقاهـا عـن               - ٢ 

ــة أ     ــم المتحــدة والمنظمــات الدولي ــها الأم ــة أو دون شــتى من ــة، أو   و الإقليمي ــة أو الوطني الإقليمي
  . المنظمات غير الحكومية، أو على الصعيد الثنائي
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للتبرعات يخصص لمـساعدة الـدول الأطـراف         تنشئ الدول الأطراف صندوقا استئمانيا        - ٣
وتُــشجّع كــل دولــة طــرف علــى . إلى مــساعدة دوليــة علــى تنفيــذ المعاهــدة الطالبــة الــتي تحتــاج 

  .م في الصندوقالإسها
  

   ١٧المادة     
  مؤتمر الدول الأطراف    

ــة   - ١ ــة المنــشأة بموجــب المــادة  تعقــد الأمان اجتماعــا لمــؤتمر الــدول الأطــراف في   ١٨المؤقت
، ثم تعقـد الاجتماعـات اللاحقـة في         نفـاذ هـذه المعاهـدة      موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعـد بـدء          

  .الأوقات التي يقررها مؤتمر الدول الأطراف
  . بتوافق الآراءيعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظامه الداخلي في دورته الأولى  - ٢
أنشطته وتنظم تمويل أي هيئات فرعيـة        يعتمد مؤتمر الدول الأطراف قواعد مالية تنظم          - ٣

ويعتمـد، في كـل دورة عاديـة،        . قد ينشئها، ويعتمد كذلك أحكامـا ماليـة تـنظم عمـل الأمانـة             
  .ية الممتدة حتى الدورة العادية التاليةميزانية للفترة المال

   :يقوم مؤتمر الدول الأطراف بما يلي  - ٤
استعراض تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك مـا يـستجدّ مـن تطـورات في مجـال                     )أ(   

  ؛الأسلحة التقليدية
ــز        )ب(    ــها، وبتعزي ــذ هــذه المعاهــدة وتفعيل ــة بتنفي بحــث واعتمــاد التوصــيات المتعلق

  جه خاص؛عالميتها بو 
   ؛٢٠النظر في إدخال تعديلات على هذه المعاهدة وفقا للمادة   )ج(   

  النظر في المسائل التي تنشأ عن تفسيرها؛  )د(   
  النظر في مهام الأمانة وميزانيتها والبت فيهما؛  )هـ(   
   المعاهدة؛ النظر في إنشاء هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين إعمال هذه  )و(   
   .أي مهمة أخرى تتسق مع هذه المعاهدةأداء   )ز(   

تُعقد اجتماعات اسـتثنائية لمـؤتمر الـدول الأطـراف في أي أوقـات أخـرى حـسبما يـراه                      - ٥
طـرف، بـشرط أن     دولـة    أي   تقدمـه مؤتمر الدول الأطراف ضرورياً، أو بناء على طلـب كتـابي            

   . ثلثا الدول الأطراف على الأقل هذا الطلبيؤيد
  



A/CONF.217/2013/L.3
 

14 13-27215 
 

   ١٨المادة     
  مانةالأ    

تنـــشئ هـــذه المعاهـــدة بموجبـــه أمانـــة لمـــساعدة الـــدول الأطـــراف في تنفيـــذ هـــذه            - ١ 
ــة المعاهــدة  ــة      .بفعالي ــدول الأطــراف، ســتتولى أمان ــاد أول اجتماعــات مــؤتمر ال  وإلى حــين انعق

  . مؤقتة مسؤولية الوظائف الإدارية المنصوص عليها في هذه المعاهدة
ويجـــب أن تكـــون لـــدى هـــؤلاء المـــوظفين . المـــوظفينتُـــزوَّد الأمانـــة بمـــا يكفـــي مـــن   - ٢ 
   .٣الفقرة  اللازمة لضمان قدرة الأمانة على الاضطلاع بفعالية بالمسؤوليات المبينة في  الخبرة 
صـغير   وتـضطلع الأمانـة، ضـمن هيكـل         . تكون الأمانة مسؤولة أمـام الـدول الأطـراف          - ٣ 

   :الحجم، بالمسؤوليات التالية
  ر وإتاحتها وتوزيعها على النحو المطلوب في هذه المعاهدة؛تلقي التقاري  )أ(   

  الأطراف؛ تعهُّد قائمة جهات الاتصال الوطنية وإتاحتها للدول   )ب(   
الحـصول   تيسير التوفيق بين عروض تقـديم المـساعدة لتنفيـذ المعاهـدة وطلبـات                 )ج(   

  عليها، وتعزيز التعاون الدولي على النحو المطلوب؛
عمــال مــؤتمر الــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك وضــع الترتيبــات وتقــديم  تيــسير أ  )د(   

  الخدمات اللازمة للاجتماعات التي تُعقد بموجب هذه المعاهدة؛ 
   .أداء مهام أخرى حسبما تقرره مؤتمرات الدول الأطراف  )هـ(   

  
   ١٩المادة     
  تسوية الخلافات    

 في الـسعي لتـسوية أي خـلاف     على أسـاس التراضـي     تتشاور الدول الأطراف وتتعاون     - ١ 
ــذه     ــسير ه ــشأن تف ــها ب ــشأ بين ــا   ين ــدة أو تطبيقه ــها  المعاه ــبر ســبل من ــاطة  ع ــاوض أو الوس  التف

   .ةالوسائل السلمي  غيرها من  التسوية القضائية أوالتوفيق أو أو
أي خـلاف    يجوز للدول الأطـراف أن تـسعى، بالتراضـي، إلى طلـب التحكـيم لتـسوية                   - ٢

  .المسائل المتعلقة بتفسير هذه المعاهدة أو تطبيقهاينشأ بينها بشأن 
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   ٢٠المادة      
  التعديلات    

 بـستة  نفاذهـا   بـدء  بعـد لأي دولة طرف أن تقتـرح إدخـال تعـديل علـى هـذه المعاهـدة            - ١ 
 وبعد ذلـك لا يجـوز النظـر في التعـديلات المقترحـة إلا بواسـطة مـؤتمر الـدول الأطـراف                        .أعوام

  .كل ثلاثة أعوام
 كتابـةً إلى الأمانـة، الـتي تعمـم الاقتـراح عقـب              هـذه المعاهـدة    تعـديل ليقدم أي مقتـرح       - ٢ 

اللاحـق لمـؤتمر      يوما قبـل الاجتمـاع       ١٨٠على جميع الدول الأطراف في أجل لا يقل عن           ذلك  
ويُنظـر في التعـديل     . ١ الذي يجوز النظر في التعـديلات في إطـاره وفقـا للفقـرة               الدول الأطراف 

 إذا  ١ الذي يجوز النظر في التعديلات في إطـاره وفقـا للفقـرة              الأطراف اللاحق  لدول  ا مؤتمرفي  
يومــا بعــد تعمــيم الأمانــة      ١٢٠قامــت أغلبيــة مــن الــدول الأطــراف، في موعــد لا يتجــاوز       

   .الاقتراح للاقتراح، بإخطار الأمانة بتأييدها لمتابعة النظر في 
صــل إلى توافــق في الآراء بخــصوص كــل تبــذل الــدول الأطــراف قــصارى جهــدها للتو   - ٣ 

وإذا بُذل كل جهد ممكن للتوصـل إلى توافـق آراء ولم يـتم التوصّـل إلى اتفـاق، يُعتمـد                     . تعديل
ــاع أصــوات      ــة أرب ــة ثلاث ــصوّتة   التعــديل، كمــلاذ أخــير، بأغلبي ــدول الأطــراف الحاضــرة والم ال

الـدول الأطـراف   قـصود ب  ولأغـراض هـذه المـادة، يكـون الم    .مؤتمر الـدول الأطـراف   اجتماع    في
 ويتـولى   .هو الدول الأطراف الحاضرة التي تدلي بـصوتها بالموافقـة أو الـرفض            الحاضرة والمصوّتة   

   .يُعتمد  الوديع إبلاغ جميع الدول الأطراف بأي تعديل
لكل دولـة طـرف تكـون قـد           بالنسبة   ٣يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يُعتمد وفقا للفقرة           - ٤ 

القبـول لـدى    ، بعـد تـسعين يومـا مـن تـاريخ إيـداع صـكوك                ك التعـديل   ذل ـ أودعت صك قبول  
التعـديل   وبعد ذلـك يـدخل      . الوديع من جانب أغلبية الدول الأطراف في وقت اعتماد التعديل         

إيـداع   حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الـدول الأطـراف المتبقيـة بعـد تـسعين يومـا مـن تـاريخ                       
   . لذلك التعديلصك قبولها

  
   ٢١ادة الم    
   التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام    

لجميـع الـدول     يُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر الأمم المتحـدة في نيويـورك                 - ١ 
   . وحتى بدء نفاذها٢٠١٣ يونيه/ حزيران٣اعتبارا من 

   . موقّعة انب كل دولة هذه المعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة من ج  - ٢ 
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يُفتح باب الانضمام إلى هذه المعاهدة، عقب بدء نفاذها، أمام أي دولـة لا تكـون قـد                    - ٣ 
   .عليها وقعت 

  .تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع  - ٤ 
  

   ٢٢المادة     
  بدء النفاذ    

أو القبـول   ا مـن تـاريخ إيـداع صـك التـصديق      يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعـد تـسعين يوم ـ          - ١ 
   .الموافقة الخمسين لدى الوديع أو

أو موافقتـها    يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لأي دولة تودع صك تصديقها أو قبولهـا                - ٢ 
إيـداع تلـك الدولـة صـك         أو انضمامها بعـد تـاريخ بـدء نفاذهـا، بعـد تـسعين يومـا مـن تـاريخ                     

   .  موافقتها أو انضمامهاتصديقها أو قبولها أو
  

   ٢٣المادة     
  التطبيق المؤقت    

أو الموافقـة    أو القبـول   التوقيـع أو إيـداع صـك التـصديق         يجوز لأي دولة أن تعلن، عند       
النفـاذ بالنـسبة     ريثمـا تـدخل المعاهـدة حيـز     ٧ والمـادة  ٦أنها سـتطبق مؤقتـا المـادة      أو الانضمام،   
   .لتلك الدولة

  
   ٢٤المادة     
  دة والانسحابالم    

   .هذه المعاهدة غير محددة المدة  - ١ 
الانـسحاب مـن هـذه       لكل دولة طرف، في إطار ممارسـتها لـسيادتها الوطنيـة، الحـق في                 - ٢ 

ــدة ــذي     . المعاهــ ــع الــ ــسحاب الوديــ ــذلك الانــ ــر بــ ــا أن تخطــ ــدول    وعليهــ ــع الــ ــشعر جميــ يــ
. اب هـذا الانـسحاب    لأسـب  ويجوز أن يتضمن الإخطار بالانسحاب شـرحا        . الأخرى الأطراف

ـــويـــصبح الإخط ــذا بعـــد  ــــ ــار    ار بالانـــسحاب نافـ ــتلام الوديـــع للإخطـ ــا مـــن اسـ تـــسعين يومـ
   .لم يحدد الإخطار بالانسحاب موعدا لاحقا بالانسحاب، ما

المعاهـدة   لا تُعفى أي دولـة، بـسبب انـسحابها، مـن الالتزامـات الـتي نـشأت عـن هـذه                        - ٣ 
   .عليها تكون مستحقة ا في ذلك أي التزامات مالية قد حينما كانت الدولة طرفا فيها، بم
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   ٢٥المادة     
  التحفظات    

ــد     - ١  ــة طــرف، عن ــا     يجــوز لكــل دول ــصديقها أو قبوله ــداع صــك ت ــع المعاهــدة أو إي توقي
 مخالفـة  الموافقة عليهـا أو الانـضمام إليهـا، أن تبـدي تحفظـات، مـا لم تكـن هـذه التحفظـات                      أو

   .ضهالموضوع هذه المعاهدة وغر 
يجوز لكـل دولـة طـرف سـحب تحفظهـا في أي وقـت عـن طريـق توجيـه إخطـار بهـذا                           - ٢ 

   .الصدد إلى الوديع
  

   ٢٦المادة     
  العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى    

ــدول الأطــراف بموجــب          - ١ ــها ال ــتي تتحمل ــات ال ــدة بالالتزام ــذه المعاه ــق ه لا يخــل تطبي
رفــا فيهــا، مــا لم تتعــارض تلــك الالتزامــات مــع هــذه  تــدخل ط اتفاقــات دوليــة قائمــة أو مقبلــة

  .المعاهدة
لا يجوز الاحتجاج بهذه المعاهدة كمسوغ لإبطال اتفاقـات التعـاون في مجـال الـدفاع                 و  - ٢

  .المعاهدة المبرمة بين الدول الأطراف في هذه 
  

   ٢٧المادة     
  الوديع    

   .يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة  
  

   ٢٨المادة     
  النصوص ذات الحجية    

ــة نــصوصه الإســبانية         ــساوى في الحجي ــودع الــنص الأصــلي لهــذه المعاهــدة، الــذي تت ي
   .المتحدة والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم  

  .لاثة عشرمارس من سنة ألفين وث/حُررت في نيويورك، في الثامن والعشرين من آذار  
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	وإذ تضع في اعتبارها أن المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يكابدون الآثار السلبية الناجمة عن النزاعات المسلحة والعنف المسلح، 
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	• تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين، والعدل، عرضة للخطر، وفقا للمادة 2 (3) من ميثاق الأمم المتحدة؛
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	• احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، وفقا لجملة من الأحكام منها اتفاقيات جنيف لعام 1949، واحترام حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفقا لجملة من الصكوك منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 
	• مسؤولية جميع الدول، وفقا لالتزاماتها الدولية، عن القيام على نحو فعال بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، ومنع تحويل وجهتها، فضلا عن المسؤولية الأساسية لجميع الدول عن قيام كل منها بوضع وتنفيذ نظم رقابتها الوطنية؛ 
	• احترام المصالح المشروعة للدول في الحصول على الأسلحة التقليدية لممارسة حقها في الدفاع عن النفس ولعمليات حفظ السلام، وفي إنتاج الأسلحة التقليدية وتصديرها واستيرادها ونقلها؛
	• تطبيق هذه المعاهدة بصورة مستمرة وموضوعية وغير تمييزية، 
	اتفقت على ما يلي:
	المادة 1
	الموضوع والهدف

	يتمثل موضوع هذه المعاهدة في ما يلي:
	• وضع أعلى المعايير الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها؛
	• منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه، ومنع تحويل وجهتها؛
	وذلك بهدف:
	• الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي؛
	• الحد من المعاناة الإنسانية؛ 
	• تعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول من جانب الدول الأطراف في مجال التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، ومن ثم بناء الثقة بين الدول الأطراف.
	المادة 2
	النطاق

	1 - تنطبق هذه المعاهدة على كل الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات التالية:
	(أ) دبابات القتال؛ 
	(ب) مركبات القتال المدرعة؛ 
	(ج) منظومات المدفعية من العيار الكبير؛ 
	(د) الطائرات المقاتلة؛ 
	(هـ) طائرات الهليكوبتر الهجومية؛ 
	(و) السفن الحربية؛ 
	(ز) القذائف وأجهزة إطلاق القذائف؛ 
	(ح) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
	2 - لأغراض هذه المعاهدة، تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير، والاستيراد، والمرور العابر، وإعادة الشحن، والسمسرة، المشار إليها فيما يلي بكلمة ”نقل“.
	3 - لا تنطبق هذه المعاهدة على قيام دولة طرف أو أي جهة تتصرف باسمها بنقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي لاستخدامها الخاص، شريطة أن تظل هذه الأسلحة التقليدية تحت ملكية تلك الدولة الطرف.
	المادة 3
	الذخائر
	 تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّد نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمال تصدير الذخائر التي يتم إطلاقها أو إيصالها باستخدام الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1)، وتطبق أحكام المادة 6 والمادة 7 قبل الإذن بأي عملية لتصدير هذه الذخائر.
	المادة 4
	الأجزاء والمكونات
	تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّد نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمال تصدير الأجزاء والمكونات حينما يكون التصدير على شكل يتيح إمكانية تجميع الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1)، وتطبق أحكام المادة 6 والمادة 7 قبل الإذن بأي عملية لتصدير هذه الأجزاء والمكونات.
	المادة 5
	التطبيق العام
	1 - تطبق كل دولة طرف هذه المعاهدة بصورة مستمرة وبطريقة موضوعية وغير تمييزية، واضعة في اعتبارها المبادئ المشار إليها في هذه المعاهدة.
	2 - تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّد نظام مراقبة وطني، يشمل قائمة وطنية للأصناف الخاضعة للرقابة، من أجل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
	3 - تشجَّع كل دولة طرف على تطبيق أحكام هذه المعاهدة على الأسلحة التقليدية على أوسع نطاق. ولا تقل المواصفات المستخدمة في التعاريف الوطنية لأي من الفئات المشمولة بالمادة 2 (1) (أ) - (ز) عن المواصفات المستخدمة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة. وفيما يخص الفئة المشمولة بالمادة 2 (1) (ح)، لا تقل المواصفات المستخدمة في التعاريف الوطنية عن المواصفات المستخدمة في الصكوك ذات الصلة المبرمة في إطار الأمم المتحدة وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة. 
	4 - تقدم كل دولة طرف، وفقا لقوانينها الوطنية، قائمتها الوطنية للأصناف الخاضعة للرقابة إلى الأمانة، التي تضعها في متناول الدول الأطراف الأخرى. وتشجع الدول الأطراف على تضع في متناول الجمهور يشمل قائمتها الوطنية للأصناف الخاضعة للرقابة.
	5 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة، وتعين السلطاتِ الوطنيةَ المختصة كي يكون لها نظام وطني للمراقبة يتسم بالفعالية والشفافية لتنظيم النقل الدولي للأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) وبالمواد المشمولة بالمادة 3 والمادة 4.
	6 - تعيّن كل دولة طرف جهة اتصال وطنية واحدة أو أكثر لتبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة. وتخطر كل دولة طرف الأمانة المنشأة بموجب المادة 18 بجهة أو جهات الاتصال التي تعيّنها وتتولى تحديث المعلومات المتعلقة بذلك.
	المادة 6
	الأعمال المحظورة
	1 - لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحةٍ تقليدية منصوص عليها في المادة 2 (1) أو أصنافٍ منصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب تدابير اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما تدابير حظر توريد الأسلحة. 
	2 - لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحةٍ تقليدية منصوص عليها في المادة 2 (1) أو أصنافٍ منصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك التزامات دولية تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بنقل الأسلحة التقليدية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
	3 - لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحةٍ تقليدية منصوص عليها في المادة 2 (1) أو أصنافٍ منصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4، إذا كانت على علم وقت النظر في الإذن بأن الأسلحة أو الأصناف ستُستخدم في ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، أو مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقات الدولية التي تكون طرفا فيها.
	المادة 7
	التصدير وتقييم التصدير
	1 - إذا كان التصدير غير محظور بموجب المادة 6، يتعيّن على الدولة الطرف المصدّرة، وقبل أن تمنح الإذن بتصدير الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4، في إطار ولايتها وبموجب نظام رقابتها الوطني، أن تقوم، بطريقة موضوعية وغير تمييزية، مع مراعاة العوامل ذات الصلة، بما فيها المعلومات المقدمة من الدولة المستوردة وفقا للمادة 8 (1)، بتقييم احتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف التقليدية: 
	(أ) ستساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما؛
	(ب) يمكن أن تُستخدم في ما يلي:
	’1‘ ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو تيسير ارتكابه؛
	’2‘ ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابه؛
	’3‘ ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب والتي تكون الدولة المصدّرة طرفا فيها، أو تيسير ارتكاب هذا العمل؛
	’4‘ ارتكاب أو تيسير ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تكون الدولة المصدِّرة طرفا فيها.
	2 - على الدولة الطرف المصدِّرة أن تأخذ أيضا في الاعتبار إمكانية اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة المخاطر المحددة في البندين (أ) أو (ب) من الفقرة 1، مثل تدابير بناء الثقة أو البرامج التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستورِدة بطريقة مشتركة وتتفق عليها.
	3 - إذا رأت الدولة الطرف المصدِّرة، بعد إجراء هذا التقييم والنظر في تدابير التخفيف المتوفرة، أن هناك خطرا كبيرا بحدوث أي من النتائج السلبية المذكورة في الفقرة 1، وجب على الدولة الطرف المصدِّرة ألا تأذن بالتصدير. 
	4 - عند إجراء هذا التقييم، تراعي الدولة الطرف المصدِّرة خطر استخدام الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4، لارتكاب أعمال عنف خطيرة لاعتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، أو تسهيل ارتكابها.
	5 - تتخذ كل دولة طرف مصدِّرة تدابير لكفالة أن تكون جميع تراخيص تصدير الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4 مفصلةً وصادرة قبل التصدير.
	6 - تقوم كل دولة طرف مصدِّرة، دون الإخلال بقوانينها أو ممارساتها أو سياساتها الوطنية، بتوفير المعلومات الملائمة المتعلقة بالإذن المذكور، عند الطلب، إلى الدولة الطرف المستوردة، والدول الأطراف التي سيتم فيها المرور العابر أو إعادة الشحن. 
	7 - إذا حصلت الدولة الطرف المصدِّرة، بعد منح الإذن، على معلومات جديدة ذات صلة بالموضوع فإنها تُشجَّع على إعادة تقييم الإذن بعد التشاور، عند الاقتضاء، مع الدولة المستوردة.
	المادة 8
	الاستيراد
	1 - تتخذ كل دولة طرف مستورِدة التدابير اللازمة لضمان توفير المعلومات المناسبة وذات الصلة، عند الطلب، عملا بقوانينها الوطنية، للدولة الطرف المصدِّرة بهدف مساعدة الدولة الطرف المصدِّرة في إجراء تقييمها الوطني للتصدير بموجب المادة 7. ويمكن أن تشمل مثل هذه التدابير وثائق تبين الاستخدام النهائي والمستخدمين النهائيين.
	2 - تتخذ كل دولة طرف مستورِدة التدابير التي تسمح لها، عند الاقتضاء وفي نطاق ولايتها، بتنظيم واردات الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1). ويجوز أن تتضمن هذه التدابير نظم الاستيراد.
	3 - يجوز لكل دولة طرف مستورِدة أن تطلب من الدولة الطرف المصدِّرة معلومات بشأن أي تراخيص تصدير معروضة قيد النظر أو صادرة فعلا، عندما تكون الدولة الطرف المستورِدة هي بلد المقصد النهائي.
	المادة 9
	المرور العابر أو إعادة الشحن 
	تتخذ كل دولة طرف، حيثما كان ذلك ضروريا وممكنا من الناحية العملية، تدابير مناسبة لتنظيم الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) لدى عبورها من إقليمها أو إعادة شحنها منه، وذلك في نطاق ولايتها ووفقا للقانون الدولي ذي الصلة.
	المادة 10
	السمسرة
	تتخذ كل دولة طرف، عملا بقوانينها الوطنية، تدابير لتنظيم السمسرة التي تجري في نطاق ولايتها في مجال الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1). ويجوز أن تشمل هذه التدابير إلزام السماسرة بالتسجيل أو الحصول على إذن خطي قبل مباشرة السمسرة.
	المادة 11
	تحويل الوجهة 
	1 - تتخذ كل دولة طرف تشارك في نقل أسلحة تقليدية مشمولة بالمادة 2 (1) تدابير لمنع تحويل وجهتها.
	2 - تسعى الدولة الطرف المصدّرة إلى منع تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) من خلال نظامها الوطني للرقابة، المنشأ وفقا للمادة 5 (2)، عن طريق تقييم خطر تحويل وجهة الصادرات والنظر في اتخاذ تدابير تخفيف من قبيل تدابير بناء الثقة أو البرامج التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستورِدة بطريقة مشتركة وتتفق عليها. ويمكن أن تشمل تدابير المنع الأخرى، عند الاقتضاء: التحقق من الأطراف الضالعة في عملية التصدير، وطلب وثائق وشهادات وضمانات إضافية، وعدم الإذن بالتصدير، أو تدابير أخرى مناسبة. 
	3 - على الدول الأطراف التي تجري فيها عمليات الاستيراد، والمرور العابر، وإعادة الشحن، والتصدير، أن تتعاون وتتبادل المعلومات، وفقا لقوانينها الوطنية، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، من أجل التخفيف من خطر تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1). 
	4 - إذا اكتشفت دولة طرف تحويل وجهة نقل أسلحة تقليدية مشمولة بالمادة 2 (1)، تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة، عملا بقوانينها الوطنية ووفقا للقانون الدولي، للتصدي لعملية تحويل الوجهة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير تنبيه الدول الأطراف التي يحتمل أن تتأثر بها، وتفتيش شحنات الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) التي تم تحويل وجهتها، واتخاذ تدابير المتابعة من خلال التحقيق وإنفاذ القانون. 
	5 - من أجل تحسين فهم ومنع تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1)، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تتبادل مع بعضها البعض المعلومات ذات الصلة بشأن التدابير الفعالة للتصدي لعمليات تحويل الوجهة. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات معلومات عن الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الفساد، والطرق الدولية للاتجار غير المشروع، والوسطاء غير الشرعيين، ومصادر الإمداد غير المشروع، وأساليب الإخفاء، ونقاط الإرسال المشتركة، أو الوجهات التي تستخدمها الجماعات المنظمة الضالعة في عمليات تحويل الوجهة.
	6 - تُشجَّع الدول الأطراف على إبلاغ الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمانة، بالتدابير المتخذة للتصدي لعمليات تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1).
	المادة 12
	حفظ السجلات
	1 - تقوم كل دولة طرف، عملا بقوانينها ولوائحها الوطنية، بحفظ سجلات وطنية تتضمن ما أصدرته من تراخيص تصدير الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) أو عمليات تصديرها الفعلية.
	2 - تشجَّع كل دولة طرف على تعهُّد سجلات بالأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) التي تُنقل إلى إقليمها باعتباره وجهتها النهائية، أو التي يؤذن بمرورها العابر أو بإعادة شحنها من إقليم يقع تحت ولايتها.
	3 - تشجَّع كل دولة طرف على تضمين تلك السجلات الكمية والقيمة والطراز/النوع، وما أُذن به من عمليات نقل دولي للأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1)، والأسلحة التقليدية التي تم نقلها بالفعل، وتفاصيل عن الدولة أو الدول المصدِّرة، والدولة أو الدول المستورِدة، ودولة أو دول المرور العابر وإعادة الشحن، والمستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء. 
	4 - تُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
	المادة 13
	الإبلاغ
	1 - تقدم كل دولة طرف، في غضون السنة الأولى من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة للدولة الطرف، وفقا للمادة 22، تقريرا أوليا إلى الأمانة عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك القوانين الوطنية، وقوائم المراقبة الوطنية، وغير ذلك من اللوائح والتدابير الإدارية. وتبلغ كل دولة طرف الأمانة عن أي تدابير جديدة تتخذها من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، حسب الاقتضاء. وتتولى الأمانة إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها.
	2 - تُشجّع الدول الأطراف على إبلاغ الدول الأطراف الأخرى، من خلال الأمانة، بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة التي تثبت فعاليتها في التعامل مع حالات تسريب الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) التي يجري نقلها. 
	3 - تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة بحلول 31 أيار/مايو تقريرا عن السنة التقويمية السابقة بشأن الإذن بتصدير واستيراد الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) أو تصديرها واستيرادها الفعليين. وتتولى الأمانة إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها. ويمكن أن يتضمن التقرير المقدم إلى الأمانة نفس المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف إلى أطر عمل الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. ويمكن أن تُستبعد من التقارير المعلومات الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
	المادة 14الإنفاذ
	تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
	المادة 15التعاون الدولي 
	1 - تتعاون الدول الأطراف مع بعضها بعضا، وفقا للمصالح الأمنية لكل منها ولقوانينها الوطنية، من أجل تنفيذ هذه المعاهدة تنفيذا فعالا.
	2 - تشجَّع الدول الأطراف على تيسير التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتطبيقها وفقا لما تقتضيه مصالحها الأمنية وقوانينها الوطنية. 
	3 - تشجَّع الدول الأطراف على طلب المشورة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذه المعاهدة.
	4 - تشجَّع الدول الأطراف على التعاون، عملا بقوانينها الوطنية، من أجل المساعدة في إنفاذ أحكام هذه المعاهدة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن الأنشطة غير المشروعة والجهات الفاعلة، ومن أجل منع تسريب الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1).
	5 - تُقدّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض، حيثما اتفقت على ذلك وكان متوافقا مع قوانينها الوطنية، أكبر قدر من المساعدة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتعلق بانتهاكات التدابير الوطنية المنشأة بموجب هذه المعاهدة. 
	6 - تشجَّع الدول الأطراف على اتخاذ التدابير الوطنية وأن تتعاون فيما بينها لمنع عمليات نقل الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من دخول مجال ممارسات الفساد.
	7 - تشجَّع الدول الأطراف على تبادل الخبرات والمعلومات بشأن الدروس المستفادة في ما يتعلق بأي جانب من جوانب هذه المعاهدة.
	المادة 16المساعدة الدولية
	1 - يجوز لكل دولة طرف، في إطار تنفيذ هذه المعاهدة، أن تطلب المساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية أو التشريعية، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة التقنية أو المادية أو المالية. ويجوز أن تشمل مجالات هذه المساعدة إدارة المخزونات وبرامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتشريعات النموذجية والممارسات الفعالة القابلة للتطبيق. وتقوم كل دولة طرف قادرة على تقديم هذه المساعدة بتقديمها، متى طُلب منها ذلك.
	2 - يجوز لكل دولة طرف أن تطلب المساعدة أو تقدمها أو تتلقاها عن طريق جهات شتى منها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو الوطنية، أو المنظمات غير الحكومية، أو على الصعيد الثنائي. 
	3 - تنشئ الدول الأطراف صندوقا استئمانيا للتبرعات يخصص لمساعدة الدول الأطراف الطالبة التي تحتاج إلى مساعدة دولية على تنفيذ المعاهدة. وتُشجّع كل دولة طرف على الإسهام في الصندوق.
	المادة 17
	مؤتمر الدول الأطراف
	1 - تعقد الأمانة المؤقتة المنشأة بموجب المادة 18 اجتماعا لمؤتمر الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، ثم تعقد الاجتماعات اللاحقة في الأوقات التي يقررها مؤتمر الدول الأطراف.
	2 - يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظامه الداخلي في دورته الأولى بتوافق الآراء.
	3 - يعتمد مؤتمر الدول الأطراف قواعد مالية تنظم أنشطته وتنظم تمويل أي هيئات فرعية قد ينشئها، ويعتمد كذلك أحكاما مالية تنظم عمل الأمانة. ويعتمد، في كل دورة عادية، ميزانية للفترة المالية الممتدة حتى الدورة العادية التالية.
	4 - يقوم مؤتمر الدول الأطراف بما يلي:
	(أ) استعراض تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك ما يستجدّ من تطورات في مجال الأسلحة التقليدية؛
	(ب) بحث واعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتفعيلها، وبتعزيز عالميتها بوجه خاص؛
	 (ج) النظر في إدخال تعديلات على هذه المعاهدة وفقا للمادة 20؛
	(د) النظر في المسائل التي تنشأ عن تفسيرها؛
	(هـ) النظر في مهام الأمانة وميزانيتها والبت فيهما؛
	(و) النظر في إنشاء هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين إعمال هذه المعاهدة؛
	(ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه المعاهدة.
	5 - تُعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه مؤتمر الدول الأطراف ضرورياً، أو بناء على طلب كتابي تقدمه أي دولة طرف، بشرط أن يؤيد هذا الطلب ثلثا الدول الأطراف على الأقل.
	المادة 18
	الأمانة
	1 - تنشئ هذه المعاهدة بموجبه أمانة لمساعدة الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة بفعالية. وإلى حين انعقاد أول اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف، ستتولى أمانة مؤقتة مسؤولية الوظائف الإدارية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 
	2 - تُزوَّد الأمانة بما يكفي من الموظفين. ويجب أن تكون لدى هؤلاء الموظفين الخبرة اللازمة لضمان قدرة الأمانة على الاضطلاع بفعالية بالمسؤوليات المبينة في الفقرة 3.
	3 - تكون الأمانة مسؤولة أمام الدول الأطراف. وتضطلع الأمانة، ضمن هيكل صغير الحجم، بالمسؤوليات التالية:
	 (أ) تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها على النحو المطلوب في هذه المعاهدة؛
	(ب) تعهُّد قائمة جهات الاتصال الوطنية وإتاحتها للدول الأطراف؛
	(ج) تيسير التوفيق بين عروض تقديم المساعدة لتنفيذ المعاهدة وطلبات الحصول عليها، وتعزيز التعاون الدولي على النحو المطلوب؛
	(د) تيسير أعمال مؤتمر الدول الأطراف، بما في ذلك وضع الترتيبات وتقديم الخدمات اللازمة للاجتماعات التي تُعقد بموجب هذه المعاهدة؛
	 (هـ) أداء مهام أخرى حسبما تقرره مؤتمرات الدول الأطراف.
	المادة 19
	تسوية الخلافات
	1 - تتشاور الدول الأطراف وتتعاون على أساس التراضي في السعي لتسوية أي خلاف ينشأ بينها بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها عبر سبل منها التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو التسوية القضائية أو غيرها من الوسائل السلمية.
	2 - يجوز للدول الأطراف أن تسعى، بالتراضي، إلى طلب التحكيم لتسوية أي خلاف ينشأ بينها بشأن المسائل المتعلقة بتفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها.
	  المادة 20
	التعديلات
	1 - لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه المعاهدة بعد بدء نفاذها بستة أعوام. وبعد ذلك لا يجوز النظر في التعديلات المقترحة إلا بواسطة مؤتمر الدول الأطراف كل ثلاثة أعوام.
	2 - يقدم أي مقترح لتعديل هذه المعاهدة كتابةً إلى الأمانة، التي تعمم الاقتراح عقب ذلك على جميع الدول الأطراف في أجل لا يقل عن 180 يوما قبل الاجتماع اللاحق لمؤتمر الدول الأطراف الذي يجوز النظر في التعديلات في إطاره وفقا للفقرة 1. ويُنظر في التعديل في مؤتمر الدول الأطراف اللاحق الذي يجوز النظر في التعديلات في إطاره وفقا للفقرة 1 إذا قامت أغلبية من الدول الأطراف، في موعد لا يتجاوز 120 يوما بعد تعميم الأمانة للاقتراح، بإخطار الأمانة بتأييدها لمتابعة النظر في الاقتراح.
	3 - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بخصوص كل تعديل. وإذا بُذل كل جهد ممكن للتوصل إلى توافق آراء ولم يتم التوصّل إلى اتفاق، يُعتمد التعديل، كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف. ولأغراض هذه المادة، يكون المقصود بالدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة هو الدول الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض. ويتولى الوديع إبلاغ جميع الدول الأطراف بأي تعديل يُعتمد.
	4 - يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يُعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة لكل دولة طرف تكون قد أودعت صك قبول ذلك التعديل، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صكوك القبول لدى الوديع من جانب أغلبية الدول الأطراف في وقت اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صك قبولها لذلك التعديل.
	المادة 21
	التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
	1 - يُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لجميع الدول اعتبارا من 3 حزيران/يونيه 2013 وحتى بدء نفاذها.
	2 - هذه المعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل دولة موقّعة. 
	3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه المعاهدة، عقب بدء نفاذها، أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.
	4 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
	المادة 22
	بدء النفاذ
	1 - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة الخمسين لدى الوديع.
	2 - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لأي دولة تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذها، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 
	المادة 23
	التطبيق المؤقت
	يجوز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أنها ستطبق مؤقتا المادة 6 والمادة 7 ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.
	المادة 24
	المدة والانسحاب
	1 - هذه المعاهدة غير محددة المدة.
	2 - لكل دولة طرف، في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب الوديع الذي يشعر جميع الدول الأطراف الأخرى. ويجوز أن يتضمن الإخطار بالانسحاب شرحا لأسباب هذا الانسحاب. ويصبح الإخطــــار بالانسحاب نافذا بعد تسعين يوما من استلام الوديع للإخطار بالانسحاب، ما لم يحدد الإخطار بالانسحاب موعدا لاحقا.
	3 - لا تُعفى أي دولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات التي نشأت عن هذه المعاهدة حينما كانت الدولة طرفا فيها، بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها.
	المادة 25
	التحفظات
	1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع المعاهدة أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظات، ما لم تكن هذه التحفظات مخالفة لموضوع هذه المعاهدة وغرضها.
	2 - يجوز لكل دولة طرف سحب تحفظها في أي وقت عن طريق توجيه إخطار بهذا الصدد إلى الوديع.
	المادة 26
	العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى
	1 - لا يخل تطبيق هذه المعاهدة بالالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية قائمة أو مقبلة تدخل طرفا فيها، ما لم تتعارض تلك الالتزامات مع هذه المعاهدة.
	2 - ولا يجوز الاحتجاج بهذه المعاهدة كمسوغ لإبطال اتفاقات التعاون في مجال الدفاع المبرمة بين الدول الأطراف في هذه المعاهدة.
	المادة 27
	الوديع
	يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة.
	المادة 28
	النصوص ذات الحجية
	يودع النص الأصلي لهذه المعاهدة، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
	حُررت في نيويورك، في الثامن والعشرين من آذار/مارس من سنة ألفين وثلاثة عشر.

